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 صدق الله العلي العظيم 
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 المستخلص 

  الإدارة بتنفيذ التزاماته التعاقدية المبرم مع    الم خ لعلى الم تعاق د    الإدارةالت حميلات الإدارية جزاء تفرضه  
سبب في ذلك هو تقليل النفقات العامة التي تتحملها  البتنفيذها و   الم خ للأجزاء من العقد    الإدارةنتيجة ت نفيذ  

في كافة مراحل التعاقد مع المتعاقدين )اشخاص    الإدارةالقوانين والقواعد التي تنظم عمل    إلى، استنادا   الإدارة
في رقابة ت نفيذ العقد من قبل الم تعاق د  فعالة    الإدارةدور    حيث يظهر  شركات( وبالأخص في مراحل ت نفيذ العقد   –

متطلبات والمواصفات التي  الدور المهم الذي تقوم به الجهات الرقابية على ت نفيذ العقود على وفق  ال  إلىإضافة  
فيما   الخاص  القانون  تختلف عما هو موجود في  المشروع على أساسها، وللإدارة صلاحيات وامتيازات  اعد 

اءات على الطرف الثاني)الم تعاق د( وتتسم تلك الجزاءات على انها من ضمن امتيازات  يتعلق بجوانب فرض الجز 
الت حميلات الإدارية تبعيا  عند إخلال الم تعاق د    الإدارةفي مواجهة الم تعاق د معها من تلك الامتيازات فرض    الإدارة

اللجان التي  بتنفيذ بنود العقد بعد سحب العمل منه واجراء جرد لكافة الموجودات في   موقع العمل من قبل 
 .الم خ لعند الت نفيذ على حساب الم تعاق د   الإدارةتشكلها 

في مراحل    الإدارةتطبيقا  للقواعد العامة التي تنظم عمل    الإدارةومن الأمور التي لابد اتباعها من قبل   

لمجتمع بقصد تحقيق المصلحة  ات نفيذ العقد الإداري بغية إنجاز المشروع محل العقد للاستفادة منها من قبل أفراد  

الت حميلات الإدارية من قبل   تكون تحت رقابة مجموعة من الأجهزة الرقابية في    الإدارةالعامة، وعند فرض 

تشكيل    إلىمجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة المالية إضافة    الدولة )السلطة التنفيذية( والتي تتمثل برقابة

تحت رقابة    الإدارة منها رقابة ديوان الرقابة المالية ورقابة هيئة النزاهة وايضا  تكون    الإدارةأجهزة لرقابة اعمال  

و  الإداري  برقابة قضاء  تتمثل  والتي  القضائية(  االالقضاء)السلطة  العادي على فرض  لت حميلات  رقابة قضاء 

باستخدام صلاحياتها خلافا  للقوانين والقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية   الإدارةالإدارية  ذلك للحيلولة دون قيام  

 بهدف تحقيق المصلحة العامة. 
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